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 ملخص

رع الأردني بتنظیم القواعد القانونیة لمهنة فاحص المركبة، حیث لم یقم بتنظیمها على لم یهتم المش
الرغم من أهمیتها، والدور الذي تؤدیه في الحیاة التجاریة والاقتصادیة، وأن من یتعامل مع هؤلاء الفئة 

مهنیًا أو فنیًا  من المهنیین یستطیع أن یقاضیهم إذا ارتكب فاحص المركبة في أثناء ممارسته لعمله خطأ
حیث تنشأ مسؤولیتهم تجاه من تعاقدَ معهم، وتجاه الغیر نتیجة لاعتمادهم على رأي الفاحص في تحدید 

 ثمن المركبة المفحوصة.

ولأنّ المشرع الأردني لم یصدر قانونًا ینظم فیه مهنة فاحص المركبة، وكذلك المعاییر المهنیّة 
الأردني هذا النوع من المسؤولیة للمبادئ القانونیة نفسها الخاصة بتلك المهنة، فقد أخضع القضاء 

المستمدة من القواعد العامة، والتي تركز أساسًا على أركان المسؤولیة المدنیة التقلیدیة من الفعل الضار، 
 وتحقق الضرر، ووجود العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر.

سؤولیة المدنیة كافٍ لتحدید مسؤولیة فاحص المركبة ولكن یبقى التساؤل: هل التقسیم التقلیدي للم
الذي ینظر إلیه الزبون لیس كشخص عادي، بل باعتباره صاحب مهنة، حریصًا، فطنًا، ویقظًا له نظرة 

 مهنیة تفوق الشخص المعتاد.

لذا فقد جاءت هذه الدراسة، لتسلیط الضوء على مسؤولیة من یعمل بمهنة فحص المركبة في 
ید علاقته بالغیر، وتحدد مسؤولیته عند مخالفتها، وصولاً إلى نوع من المسؤولیة، وهي الأردن، وتحد

 المسؤولیة المدنیة المهنیة لفاحص المركبة في الأردن.
 

                                                 
 .قسم القانون، كلیة السلط للعلوم الإنسانیة، جامعة البلقاء التطبیقیة ∗

 الأردن.، الكرك ،حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة
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Abstract 
The Jordanian legislator did not care about organizing the legal rules for the 

profession of the vehicle examiner where he did not organize them despite their 

importance and the role it plays in commercial and economic life and that those 

who deal with these professionals can sue them if the vehicle examiner in the 

course of practicing his work committed a professional or technical error where 

their responsibility arises towards the contract with them, and against others as 

a result of their reliance on the examiner's opinion in determining the price of 

the vehicle being examined. 

Because the Jordanian legislator did not issue a law regulating the 

profession of the vehicle examiner as well as professional standards for that 

profession, the Jordanian judiciary has subjected this type of responsibility to 

the same legal principles derived from general rules, which mainly focus on the 

elements of traditional civil liability of the malicious act, damage investigation, 

and the existence of the causal relationship between the harmful act and the 

damage. 

But the question remains: is the traditional division of civil liability 

sufficient to determine the responsibility of a vehicle examiner who is viewed 

not as an usual person but as a professional, careful, caring person who has not 

organized it despite its importance. 

So this study highlights the responsibility of the person who works in the 

profession of examining the vehicle in Jordan, and determinees the relationship 

with others, and determines responsibility when violating, and up to a kind of 

responsibility, which is the professional civil responsibility of the vehicle 

examiner in Jordan. 
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 :المقدمة

ء سیارة لیست من الوكالة، حیث تأتي نعتقد أن لفاحص المركبة دورًا كبیرًا في حیاة كل من ینوي شرا
مهمته في المرحلة الثانیة من تفكیر الفئة المتوسطة، أو الفئة غیر المترفة اقتصادیًا بشراء سیارة، 
فیتوجهون إلى سوق المركبات المرخص كمعارض المركبات في الأسواق، أو معارض المركبات في 

یقومون بفحصها قبل الشراء، ومن هنا ظهرت ، حیث یشترون سیاراتهم من خلال تجار، و )١(الحراج
الحاجة إلى بحث مسؤولیة فاحص المركبة وهو یؤدي وظیفته، ومن المعلوم أنه یجب على المهنیین دائمًا 

 أداء عملهم وفق مستوى مناسب من العنایة عند تقدیم الخدمات للآخرین.

أي الفاحص في تحدید ثمن وتنشأ مسؤولیة فاحص المركبة تجاه الغیر نتیجة لاعتمادهم على ر 
المركبة المفحوصة، مما یدفعهم لإتمام معاملة شراء المركبة، ونقل ملكیتها لهم، ویترتب على ذلك أنه إذا 

 لحق بهم أیة خسارة أو ضرر من الاعتماد على رأي الفاحص، فیجب مساءلته عن ذلك.
 مشكلة البحث:

ردني، نجد أنه قد أخضع هذا النوع من باستعراضنا للأحكام القضائیة الصادرة عن القضاء الأ
المسؤولیة للمبادئ القانونیة نفسها المستمدة من القواعد العامة، والتي ترتكز أساسًا على أركان المسؤولیة 
المدنیة التقلیدیة من الفعل الضار، وتحقق الضرر، ووجود العلاقة السببیة بین الفعل الضار والضرر. 

و: أهذا الفعل الضار واجب الإثبات من قبل المدعي الذي تعاقد مع لكن یبقى التساؤل المطروح ه
فاحص المركبة أو الذي لحقه ضرر من قِبَلِ تقریر الفاحص؟ أم هو مفترض یكتفى في إثباته بإثبات 
وقوع الضرر؟ وكیف یتحدد نوع الفعل الضار المرتكب من قبل الفاحص؟ وما هي أشكاله خاصة مع 

قضائیة التي تقر بأن عملیة فحص المحرك في مراكز فحص المركبات تتم وجود بعض الاجتهادات ال
بطریقة ظاهریة تعتمد على السماع والمشاهدة. ولأن القانون المدني الأردني قد لا نجد فیه حلولاً للمشاكل 

ى التي تطرحها مسؤولیة هذه الفئة من فئات المجتمع، فقد دفعنا هذا إلى هذه الدراسة لتسلیط الأضواء عل
أحكام هذه المسؤولیة بعیدًا عن الأمور الفنیة، وترجمة المصطلحات المهنیة الفنیة لفاحص المركبة، والتي 
لا یعرفها الشخص العادي مثل: (قصعة شنكل، دقة على الرأس، ضربة رأسیة، مضروب ومشغول، 

                                                 
مییـز لا نسـتطیع ت ىالحراج هو باختصار: سوق لبیع المنتجات المختلفة، والحـراج فـي اللغـة یعنـي الشـجر الملتـف، حتـ )١(

أغصــان شــجرة عــن أخــرى، ویعنــي أیضًــا الدلالــة، أي الدلالــة علــى الأشــیاء لبیعهــا وشــرائها، والحــراج یشــیر إلــى ســوق 
الدلالة، وحراج المركبات یعتبـر مـن أكثـر أنـواع الحـراج انتشـارًا حیـث یسـعى الكثیـرون للبحـث فـي سـوق المسـتعمل قبـل 

 .١٩/٨/٢٠١٧الدخول تاریخ  .linkedin.commwwwالبحث في الجدید للمزید راجع الموقع الالكتروني 
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، طقطقة أكس، وغیرها الكثیر)، لأن ضبط %٦٠شصي مقصوص ومغیّر، ضربات بودي، محرك 
 .)١(مدلول هذه المصطلحات یخرج عن نطاق هذا البحث، ویدخل في مهمة أهل الاختصاص

ولضرورة منهجیة سنحاول معالجة موضوع المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة في ضوء القانون 
الأردني، فنعرض أولاً: لأركان مسؤولیة فاحص المركبة المدنیة في مبحث أول، ثم للطبیعة القانونیة 

 یة المدنیة لفاحص المركبة.للمسؤول
 أركان مسؤولیة فاحص المركبة المدنیة: المبحث الأول

تتحقق مسؤولیة فاحص المركبة عندما یصدر عنه فعل ضار یفضي إلى إضرار بالغیر، ویُسأل 
فاحص المركبة جزائیًا متى كان فعله معاقبًا علیه بموجب القانون، ویُسأل مدنیًا متى ترتب على فعله 

 بالآخرین. الإضرار

وتتحقق مسؤولیة الشخص عن أفعاله الضارة وفقًا لأحكام القانون المدني الأردني متى ثبت أن 
الضرر ناجم عن الفعل الضار الصادر عن المسؤول، أو بعبارة أخرى یجب لقیام المسؤولیة عن الأفعال 

) من القانون ٢٥٦المادة (تحقق الفعل الضار، والضرر، والعلاقة السببیة بین الفعل، والضرر، ذلك أن 
المدني الأردني تنص على أن: "كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو كان غیر ممیز بضمان الضرر"، 
وسنسلط الأضواء على معالجة الفعل الضار، وذلك لتعدد صوره، أما الضرر والعلاقة السببیة فسنتعرض 

في معرض شرحهم للمسؤولیة، ولا جدید  لهما بصورة موجزة، لأن أساتذة القانون المدني تعرضوا لهما
یذكر في میدان مسؤولیة فاحص المركبة المدنیة، وعلیه یتفرع بحثنا في نطاق هذا المبحث إلى ثلاثة 

 مطالب:

 

 

 

 

 

                                                 
، المیكانیكیة، شعاع للنشر المنظومات، ٢، الكشف، الصیانة، الخدمة، جالمركباتمحمد، إصلاح  ،للمزید انظر: قاسم )١(

ـــد ٧، ص٢٠٠٩، ١ط ، الاحتـــراق الـــداخلي، دار كبـــاتالمر الرضـــا، محركـــات  ومـــا بعـــدها، كـــذلك الشـــمّري، محمـــد عب
 .٦١، ص٢٠٠٨، ١صفاء، عمان، ط



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٧١ 

 المطلب الأول: الفعل الضار.

 المطلب الثاني: الضرر.

 المطلب الثالث: العلاقة السببیة في مسؤولیة فاحص المركبة المدنیة.

 ب الأول: الفعل الضار:المطل

سنتولى في هذا المطلب تحدید مفهوم الفعل الضار، ثم تحدید الفعل الضار المهني لفاحص المركبة 
وصوره، وعلیه یتفرع بحثنا في هذا المطلب إلى فرعین: الفرع الأول: مفهوم الفعل الضار، والفرع الثاني: 

 صور خطأ فاحص المركبة.
 ضارالفرع الأول: مفهوم الفعل ال

یشترط الفقه الإسلامي التعمد، أو التعدي، أو أن یكون الفعل مفضیًا إلى ضرر إذا وقع الإضرار 
بالتسبب، أما إذا كان بالمباشرة لزم الضمان، ولا شرط له. وقد جنح القانون المدني الأردني نحو هذا 

فإن كان  -٢التسبب. یكون الإضرار بالمباشرة، أو  -١) التي جاء فیها: "٢٥٧الاتجاه في المادة (
بالمباشرة لزم الضمان، ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فیشترط التعدي، أو التعمد، أو أن یكون الفعل 

) على أنه: "إذا اجتمع المباشر، والمتسبب یضاف الحكم ٢٥٨مفضیًا إلى الضرر". ونص في المادة (
 إلى المباشر".

ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت ونص على أنه: "لا یسأل أحد عن فعل غیره ومع 
مبرراً أن تلزم بإداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر، ومن وجبت علیه قانوناً أو اتفاقاً رقابة 
شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلیة أو الجسمیة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب 

أ) -٢٨٨/١بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة (المادة  الرعایة، أو أن الضرر كان لا
 .)١(من القانون المدني الأردني"

 

                                                 
المباشر هو من یقوم بالفعل الضار بنفسه فیترتب علیه الضرر مباشرة دون تخلل أیة واسطة أخرى، وهو هنا فـي هـذه  )١(

الك المركبة، الدراسة فاحص المركبة الذي یكون فعله هو السبب الوحید للنتیجة المترتبة علیه، وهي الضرر اللاحق بم
) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي هـــو ٢٥٧والشـــخص الثـــاني الـــذي یمكـــن أن یقـــع منـــه الإضـــرار حســـب أحكـــام المـــادة (

المتسـبب، وهــو ذلــك الشــخص الــذي یهیــئ الظــروف لوقــوع الفعـل الضــار، بمعنــى أنــه یقــوم بأفعــال تجعــل وقــوع الضــرر 
للتفصـــیل انظـــر: صـــد، عمـــاد أحمـــد، مســـؤولیة المباشـــر ممكنـــاً ولـــیس مؤكـــداً، وهـــذا یخـــرج عـــن نطـــاق هـــذه الدراســـة، 

 .وما بعدها ٣٨، ص: ٢٠١١والمتسبب، دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة والقانون المدني، دار الثقافة، عمان، ط
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وكما كان القانون المدني الأردني رائداً في تنظیم الفعل الضار حسب أحكام المباشرة والتسبب، فإن 
الخطأ واجب الإثبات. فقد نص القانون المدني المصري قد أقام المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة على 

): "كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض"، وهذا على خلاف القانون ١٦٣في المادة (
 .)١(المدني الأردني الذي تحدث عن الفعل الضار أو الإضرار

ویعرف الخطأ في نظر الفقه اللاتیني بأنه: "إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا 
 ، ویستفاد من هذا التعریف أن الخطأ یقوم على ركنین هما:)٢(خلال"الإ

 الركن المادي: وهو الفعل الذي ینطوي على إخلال بالتزام قانوني، ویسمى اصطلاحًا (التعدي). -١

الركن المعنوي: وهو أن الفعل المخل بالالتزام القانوني قد ارتُكب ممن یدرك أن عمله ینطوي على  -٢
 .)٣(غیر، ویسمى اصطلاحًا (الإدراك والتمییز)الإضرار بال

والجدیر بالذكر أنه یلتزم في نطاق التشریعات اللاتینیة من صدر عنه خطأ أفضى إلى ضرر وثبتت 
العلاقة السببیة بین الخطأ الصادر عنه والضرر، فعندئذ یلزم بتعویض الإضرار التي لحقت بالمضرور، 

أن یكون المسؤول قد توفر فیه الإدراك حتى یضمن الإضرار ومن ثم یشترط في نطاق هذه القوانین 
الناتجة عن فعله، ذلك أن الخطأ هو أساس المسؤولیة عن الفعل الشخصي في نطاق هذه القوانین، ومن 
ثم یعفى عدیم التمییز في نظر التشریعات اللاتینیة من ضمان الإضرار الناجمة عن فعله الشخصي 

 .)٤(ویلزم الغیر بضمانها
 فرع الثاني: صور خطا فاحص المركبةال

یرتكب فاحص المركبة في أثناء ممارسته لعمله خطأ مهنیًا أو فنیًا، وهذا یقتضي تحدید متى یوصف 
خطأ فاحص المركبة بأنه مهني. فالأصل أنه یجب على فاحص المركبة أثناء ممارسته لعمله مراعاة 

                                                 
 .١٣٤صد، عماد أحمد، المرجع السابق، ص:  )١(
د الأول، مصـادر الالتـزام، دار النهضـة العربیـة، السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المـدني الجدیـد، المجلـ )٢(

. كــــذلك د. الســــرحان، عــــدنان ود. خــــاطر، نــــوري، شــــرح القــــانون المــــدني الأردنــــي، ٧٧٨-٧٧٧، ص١٩٥٢القــــاهرة، 
د.  .٣٧٢-٣٧١، ص١٩٩٧مصـادر الحقـوق الشخصــیة (الالتزامـات)، دراســة مقارنـة، الفجــر للطباعـة، اربــد، الأردن، 

 .٥٨، ص١المسؤولیة المدنیة التقصیریة، الدار العلمیة للنشر ودار الثقافة، عمان، طاللصاصمة، عبد العزیز، 
الفار، عبدالقادر، مصادر الالتزام، ومصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافـة، عمـان، الطبعـة الثامنـة،  )٣(

 .١٨٢، ص٢٠١٦
انون الصیدلة والـدواء الأردنـي، بحـث منشـور فـي مجلـة جمعة عبد الرحمن، ضمان الصیدلي للفعل الضار في نطاق ق )٤(

 .٢٣٣م، ص: ٢٠٠٤)، السنة ١)، عدد(٣١دراسات علوم الشریعة والقانون تصدر عن الجامعة الأردنیة، مجلد (
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اع أصول فنیة منعًا للإضرار بالآخرین، وعلیه ألا قواعد المهنة والاختصاص الفني التي توجب علیه اتب
 یتعدى حدود ما وجب علیه مراعاته.

ولأن المشرع الأردني لم یصدر قانونًا ینظم فیه مهنة فاحص المركبة، وكذلك المعاییر المهنیة 
الخاصة بتلك المهنة، أنه یفترض في كل شخصٍ یؤدي خدماته للآخرین في إطار تعاقدي، أن یؤدي 

 في ظل التعاقدات التي تشترط وجود المهارة كمتطلب أساسي، حتى یستطیع تقدیم الخدمة. واجبه

 ) من القانون المدني الأردني على ما یأتي: ٣٥٨ولقد نصت المادة (

إذا كان المطلوب من المدین هو المحافظة على الشيء أو القیام بإدارته أو توخي الحیطة في تنفیذ  )١
تنفیذه من العنایة كل ما یبذله الشخص العادي ولو  بالالتزام إذا بذل في ىالتزامه فإنه یكون قد وف

 لم یتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ینص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك. 

وفي كل حال یبقى المدین مسؤولاً عما یأتیه من غش أو خطأ جسیم، فهذه المادة ترد صور الالتزام  )٢
 بعمل إلى طائفتین جامعتین: 

أولهما: تنظیم ما یوجب على الملزم المحافظة على الشيء أو إدارته أو توخي الحیطة في تنفیذ ما 
 التزم الوفاء به، وبعبارة أخرى ما یتصل الإلزام به بسلوك الملزم وعنایته.

ثانیهما: یدخل فیه ما عدا ذلك من صور العمل كالالتزام بإصلاح آلة، وتقتصر هذه المادة على حكم 
ة الأولى، فتحدد مدى العنایة التي یتعین على المدین أن یقوم بها في تنفیذ التزامه، الطائف

والأصل في هذه العنایة أن تكون مماثلة لما یبذله الشخص المعتاد، فهي بهذه المثابة وسط 
 .)١(بین المراتب، یناط بالمألوف في عنایة سواد الناس بشؤونهم الخاصة

لتقدیر معیاراً عاماً مجرداً، فلیس یطلب من المدین إلا التزام درجة وعلى هذا النحو یكون معیار ا
وسطى من العنایة، أیاً كان مبلغ تشدده أو اعتداله أو تساهله في العنایة بشؤون نفسه، وقد ینص القانون 

 أو الاتفاق على ضرورة بذل عنایة أعلى من عنایة الشخص المعتاد، كعنایة الشخص الحریص.

لمشرع الأردني بتنظیم المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبات، فإن الإهمال البسیط أو وحیث لم یقم ا
 الخطأ الیسیر لا یصلح كأساس لمسؤولیة فاحص المركبات. 

ولأن درجة التّخصص لدى فاحص المركبات تلعب دوراً في تحدید المسلك المطلوب منه، الذي 
ي یُوجب على المهني أن یسعى إلى بذل عنایة أكبر یتوجَّب علیه نهجه، إذ أنّ التخصص الدقیق والعال

                                                 
ــــة،  )١( ــــانون المــــدني، مصــــادر الالتزامــــات وأحكامهــــا، دار الثقاف ــــذر، الوســــیط فــــي شــــرح الق ، عمــــان،      ٢٠١٢الفضــــل، من

 .٢٤١ص: 
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في تنفیذ التزامه والسّعي بالقدر الذي یتوافق مع مستواه في إرشاد وتبصیر الزّبون المتعامل معه، مما 
یسمح بقیاس تصرف المدین المحترف مع من هم في مستواه من ذات الطائفة التي ینتمي إلیها، وعلیه 

أمام من تعاقد معه بسبب الإهمال، أو سوء النیة، أو عدم الأمانة، أي  یكون فاحص المركبة مسؤولاً 
بسبب الأخطاء التي قام بها أثناء فحصه المركبة. ویمكن تمثل الفعل الضار المرتكب من طرف فاحص 

الغش الاستدلالي.  -٣الإهمال جسیم.  -٢الإهمال بسیط أو المعتاد. -١المركبة في أربعة أشكال: هي
 الغش. -٤

 

 ولاً: الإهمال البسیط (المعتاد)أ

أي غیاب مستوى معقول من العنایة من أي شخص یكون متوقعًا في ضوء ظروف معینة، ویجب 
عند تقییم مدى إهمال فاحص المركبة، أن یتم التعرف على الطریقة التي كان سیتبعها الفاحص الكفء 

 إذا واجه الموقف نفسه.
 

 ثانیًا: الإهمال الجسیم

عدم بذل أقل قدر من العنایة، ویتعادل سلوك الفاحص في هذه الحالة مع السلوك یحدث نتیجة 
 المتوقع من شخص یتسم بالطیش.

 

 الثاً: الغش الاستدلاليث

ویشیر ذلك إلى وجود قدر من الإهمال الشدید، أو غیر المعتاد مع عدم وجود نیة في الخداع، أو 
ستنتج مصطلح التهور مع الإهمال، بمعنى إذا كان إلحاق الضرر بالآخرین. ویطلق على هذا الغش الم

الفاحص یعلم بأنه لم یقم بأداء الفحص على نحو ملائم ومع ذلك أصدر تقریر الفحص، سیعامل على 
 أنه متهور، على الرغم من عدم وجود النیة لدیه في خداع طالب فحص المركبة.

 

 رابعًا: الغش

رفة لدى الفاحص عن أثرها السلبي، ووجود النیة لدیه الغش یقع عند حدوث التحریفات، وتوافر المع
لخداع الآخرین. بمعنى وجود أخطاء عمدیة، وهي التي ترتكب عن قصد أو عمد، والأخطاء العمدیة 



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٧٥ 

تكون أشد خطرًا من الأنواع الأخرى لأنها ترتكب بقصد إخفاء عیوب موجودة بالمركبة المطلوب فحصها، 
 .)١(ا من الغش والتزویروهو من الجسامة بحیث یكون نوعً 

وبناءً على ما تقدم، فإننا نعتقد بأن فاحص المركبة باعتباره رجلاً مهنیًا متخصصًا في فحصها علیه 
أن یسلك في ممارسة تلك المهام المنوطة به، مسلك المهني الفطن، الحذر، الحذق، المتبصّر الیقظ، وأن 

أداء التزاماته القانونیة والتعاقدیة، دون تقصیر ولا یتسلح بالعنایة، والاهتمام، والصدق والإخلاص في 
من وجهة –، وبالتالي الفعل الضار المهني لفاحص المركبة )٢(تفریط، كما تقتضي ذلك طبیعة مهنته

یتمثل في الفعل الضار المرتكب من طرفه في أشكاله الأربعة التي ذكرناها، ولكن یبقى التساؤل  -نظرنا
الضار واجب الإثبات من قبل طالب فحص المركبة؟ أم هو خطأ مفترض المطروح هو: أهذا الفعل 

 یكتفى في إثباته بإثبات وقوع الضرر؟

لقد ذهب القضاء الأردني في بعض القرارات التي اطلعنا علیها إلى أن هذا الفعل الضار واجب 
ند في مطالبة الإثبات، حیث ذهبت محكمة التمییز الأردنیة في حكم لها، قضت فیه: "أن المدعي است

المدعى علیه على اعتبار أن هذا الأخیر قام بفحص المركبة التي رغب المدعي بشرائها المسجلة تحت 
جید) خلافًا  ٤تقریرًا یفید بأنها ( -وبعد الفحص–)، حیث أصدر المدعى علیه ١٣-٢٩١٠٦الرقم (

رر به، وحیث إن المدعي قدم للواقع، وأن المدعي بناءً على هذا التقریر قام بشرائها وبذلك الحق الض
، والذي ٢٥/٥/٢٠٠٨تاریخ  ٣١/٢٠٠٨البینة لإثبات دعواه المتمثلة في تقریر الخبرة المستعجل رقم 

یبین فیه الخبیر أن (الشاصي) الخلفي الأیمن مضروب ومصلّح، بینما كان تقریرا الفحص عن كراج 
قد تضمنا أن حالة المركبة هي  ٨/٥/٢٠٠٨والثاني بتاریخ  ٢٠/٤/٢٠٠٨المدعى علیه: الأول بتاریخ 

والمبرز بواسطة منظمه الشاهد  ٨/٥/٢٠٠٨جید)، وكذلك التقریر الصادر عن مركز الطیراوي تاریخ  ٤(
عیسى حسین عیسى مطر، وأیضًا البینة الشخصیة المستمعة أمام محكمة الدرجة الأولى، بالإضافة 

                                                 
لقد استنتجنا صور خطا فاحص المركبة من مجالات أخرى كصور خطـأ مراجـع الحسـابات، ونعتقـد انطباقهـا علـى موضـوع بحثنـا  )١(

في غیاب نص تشریعي صریح، انظر: بسیوني، مصطفى حسن، المسؤولیة القانونیة لمراجع الحسابات وبـذل العنایـة المهنیـة فـي 
وانظر قریب  .٨، ص٢٠١٠، تاریخ مارس ٤٩١یة، مجلة المال والتجارة، مصر، العدد ضوء المعاییر المصریة والأمریكیة والدول

المـانع، عـادل، الفعـل الضـار غیـر العمـدي عبـر العلاقـة السـببیة غیـر المباشـرة، دراسـة مقارنـة بـین القـانونین الكـویتي  ،من ذلـك د
 وما بعدها. ٨٦، ص٢٠١٠لثلاثون، سبتمبر والفرنسي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الثالث، السنة الرابعة وا

، منشـورات مركـز عدالـة، والـذي جـاء ٢٨/٢/٢٠٠٢تـاریخ  ٣٩٨/٢٠٠٢انظر قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیـة رقـم  )٢(
موجهـة مـن فیه: "إذا استلم المدعي سیارته بعد فحصها فحصًا كاملاً من حیث المیكانیك والبودي، وحسب مـا تشـیر إلیـه الورقـة ال

المدعي إلى شركة التأمین، الذي قام بفحص سیارته فحصًا كاملاً عند مختصین بهـذا الأمـر، ممـا یجعـل مـا یدعیـه مـن أن هنـاك 
عیوبًــا خفیــة فــي الإصــلاح فــي غیــر محلــه، إذ أن العیــب الخفــي وإن كــان لا یســتنظره الشــخص العــادي إلا أنــه لا یخفــى علـــى 

 الخبیر".
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المتخذ بإجرائها من قبلها بناءً على طلب المدعي، والذي لتقریر الخبرة المقدم لها بالاستناد إلى القرار 
 .)١(نجد في ذلك كله أن المدعي أثبت ادعاءه، وأن البینة المقدمة منه نعتبرها صالحة للحكم بموجبها"

 المطلب الثاني: الضرر

یشكل الضرر الركن الثاني من أركان المسؤولیة عمومًا، ویعرف بأنه الأذى الذي یصیب المضرور 
حق أو في مصلحة مشروعة، سواء أصابه في حیاته أو في جسمه أو لحق بماله أو أصابه في  في

 .)٢(شعوره، أو في شرفه، أو في كرامته، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي

الیة فالضرر الذي یصیب الزّبون قد یكون ضررًا مادیًا أو اقتصادیًا، وهو ما یُصیب الذمة الم
للشخص المضرور، كما لو أن فاحص المركبة تهاون في فحصها ولم یبین جمیع عیوبها، مما أدى إلى 

 إعطاء فحص مجحف بحق المركبة یؤثر في تقییم سعرها فیجعل لها سعرًا أكثر من الذي تستحقه.

بون في كما أن الضرر قد یكون معنویًا، وهو الضّرر الذي یمثِّلُ مصلحة غیر مالیة، فیمسّ الزّ 
) من القانون المدني ٢٦٧/١شرفه، أو عواطفه، أو سمعته، أو اعتباره؛ وذلك تطبیقاً لنص المادة (

الأردني التي نصت على أنه: "یتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغیر في حریته 
المالي یجعل المتعدي  أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره

 مسؤولاً عن الضمان". 

وتتحقق المسؤولیة عمومًا عند توافر الضرر وتنتفي عند انتفائه فلا بد من وجود ضرر حتى تترتب 
هذه المسؤولیة في ذمة فاحص المركبة، والزّبون هو الذي یكلّف بإثبات الضرر لأنه هو الذي یدعیه، ولا 

                                                 
موقــــع قســــطاس، كــــذلك قــــرار تمییــــز حقــــوق رقــــم  ٣/٦/٢٠١٢تــــاریخ  ٥٧٢/٢٠١٢حقــــوق رقــــم قــــرار محكمــــة تمییــــز  )١(

تـــــاریخ  ١٣٣٢/٢٠٠٩منشـــــورات مركـــــز عدالـــــة، كـــــذلك قـــــرار تمییـــــز جـــــزاء رقـــــم  ٢٨/٢/٢٠٠٢تـــــاریخ  ٣٩٨/٢٠٠٢
 موقع قسطاس. ٢٢/١١/٢٠٠٩

یـــع الأحـــوال بقـــدر مـــا لحـــق ) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي علـــى مـــا یلـــي: "یقـــدر الضـــمان فـــي جم٢٦٦تـــنص المـــادة ( )٢(
) ٢٦٧/١المضرور من ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن یكـون ذلـك نتیجـة طبیعیـة للفعـل الضـار، وتـنص المـادة (

مــن القــانون ذاتــه علــى مــا یلــي: "یتنــاول حــق الضــمان الضــرر الأدبــي كــذلك. فكــل تعــد علــى الغیــر فــي حریتــه أو فــي 
أو فـــي اعتبـــاره المـــالي یجعـــل المتعـــدي مســـؤولاً عـــن  ،الاجتمـــاعيأو فـــي شـــرفه أو فـــي ســـمعته أو فـــي مركـــزه  ،عرضـــه

وللمزیــد انظــر: اللهیبــي، صــالح أحمــد، المباشــر والمتســبب فــي المســؤولیة عــن الفعــل الضــار، دار الثقافــة،  الضــمان".
 .٦٥، ص٢٠٠٤، ١٠عمان، ط
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، فقد لا ینفذ فاحص المركبة )١(المركبة لم یقم بالتزامه العقدي یفترض وجود الضرر لمجرّد أن فاحص
التزامه، ولا یصیب الزبون ضرر من ذلك، وعندئذٍ لا یستحق الزّبون أي ضمان، وحتى یستحق الضمان 

 .)٢(فلا بد من إثبات وقوع الضرر به

، أي وقع ف علاً. أما الضّرر ومن شروط الضّرر، أن یكون هذا الضّرر محقّقًا، ویكون كذلك حالا�
المستقبل فإذا كان من الممكن تقدیر التعویض عنه في الحال جاز للزّبون أن یُطالب به فورًا، كما هو 
الحال في المثال السابق الذي ذكرناه، فلو أن المركبة التي عهد بها الزبون إلى فاحص المركبة لم 

ها الحقیقیة فیما لو أراد الزّبون بیعها، وإن یكتشف عیوبها كافة، مما جعل ثمن المركبة غیر مطابق لقیمت
تأخر بیعه لها إلى بعد حین. ولكن إذا لم یكن تقدیر الضّرر المستقبلي ممكنًا في الحین، فإنّ للقاضي أن 

 .)٣(یحتفظ للمضرور بحقّه في التعویض عن هذا الضّرر المستقبلي

یتحقّق فعلاً، لأنَّ الضّرر الاحتمالي وإن ما الضرر الاحتمالي فإنّه لا یعوَّض عنه الزّبون، ما لم أ
كان یشترك مع الضّرر المستقبلي في عنصر واحد وهو، أن كلیهما لم یتحقّق بعد في الوقت الحاضر، 
إلا أنّهما یختلفان في كون الضّرر الاحتمالي قد یتحقّق، وقد لا یتحقّق في المستقبل، في حین أنّ الضّرر 

 .)٤(المستقبلي یتحقّق لا محالة

وهكذا یشترط لضمان فاحص المركبة أن یكون الضّرر الذي لحق بالزّبون ناجمًا عن الفعل الضار 
 .)٥(ومن ثم یضمن القانون المدني الأردني الأضرار المباشرة، ولا یضمن الأضرار غیر المباشرة

العامة، مما  بید أن الضّرر المباشر یتفرع بدوره إلى ضرر متوقَّع، وضرر غیر متوقَّع، وفق القواعد
 یستلزم التساؤل عن مدى تطبیق تلك الأحكام على مجال فحص المركبة.

إنّ الإجابة عن هذا التساؤل تجرّ صاحبها إلى البحث في العلاقة التي تربط فاحص المركبة وزبونه، 
ویض فإذا كانت تلك العلاقة قائمة على أساس المسؤولیة العقدیة، فإن فاحص المركبة لا یلتزم إلاّ بتع

                                                 
قـــدراً فـــي القـــانون أو فـــي العقـــد، ) مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي علـــى أنـــه: "إذا لـــم یكـــن الضـــمان م٣٦٣تـــنص المـــادة ( )١(

 فالمحكمة تقدره بما یساوي الضرر الواقع فعلاً حین وقوعه".
 .٦٧٩ص، ١جالسنهوري، عبدالرزاق، المرجع السابق،  )٢(
) من القانون المدني الأردني والتـي نصـت علـى أنـه: "إذا لـم یتیسـر للمحكمـة أن تعـین ٢٦٨وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٣(

 تعیینًا نهائیًا فلها أن تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر". مدى الضمان
 .٣٨١الفضل، منذر، النظریة العامة للالتزامات، دار الثقافة، عمان، ص )٤(
لمـدني الأردنـي والتـي ) مـن القـانون ا٢٦٦والمباشرة هي التـي تتحقـق كنتیجـة طبیعیـة للفعـل الضـار سـندًا لـنص المـادة ( )٥(

نصت على أنه: "یقدر الضـمان فـي جمیـع الأحـوال بقـدر مـا لحـق المضـرور مـن ضـرر ومـا فاتـه مـن كسـب بشـرط أن 
 یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار".
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. وطبقًا لقواعد )١(الضّرر المتوقّع دون الضّرر غیر المتوقّع، إلاّ في حالتي الغش والخطأ الجسیم
المسؤولیة العقدیة ینبغي ملاحظة أنه عندما یثبت الغش، أو سوء نیة فاحص المركبة أو عندما یرتكب 

عة أثناء إبرام العقد، وغیر خطأً جسیمًا، فإنَّ فاحص المركبة یُصبح مسؤولاً عن جمیع الأضرار المتوقّ 
المتوقّعة حینئذٍ، علمًا بأن سوء النیة وجسامة الفعل الضار یُمكن، وفقًا للملابسات المحیطة وظروف 

 القضیة، افتراضها في مواجهة فاحص المركبة لكونه مدینًا عقدیًا محترفًا.

فیما یتعلق بالمسؤولیة  ) إلى الضّرر المتوقّع٣٦٣إنّ القانون المدني الأردني أشار في مادته (
العقدیة، أما في المسؤولیة عن الفعل الضار فإنَّ القانون یوجب مُساءلة مرتكب الفعل الضّار بالغیر، 
سواء كان هذا الضرر متوقّعًا أو غیر متوقّع، ووجوب تقویمه على أساس الخسارة اللاحقة، والكسب 

 .)٢(الفائت

ون المدني الأردني، وما استقر علیه اجتهاد محكمة التمییز إنّ تطبیق هذه القواعد الواردة في القان
الأردنیة على نشاط فاحص المركبة سیؤدي بنا، في حالة وجود عقد بین الزّبون وفاحص المركبة، إلى 
مُساءلة الأخیر عن الأضرار المباشرة المتوقّعة، ولا یُسأل عن الأضرار المباشرة غیر المتوقّعة، ما عدا 

 أو الخطأ الجسیم. في حالتي الغشّ 

وعلى العكس من ذلك، في حالة عدم وجود عقد، فإنّ المسؤولیة عن الفعل الضار تُصبح هي التي 
 تحكم نشاط فاحص المركبة، ویُصبح فاحص المركبة مسؤولاً عن الأضرار المتوقّعة، وغیر المتوقّعة.

الرّأي السلیم، ولا تستقیم عندما یتعلّق إنَّ النتیجة سالفة الذّكر غیر مقنعة، وتتنافى والمنطق، وتُعاكس 
الأمر بمسؤولیة فاحص المركبة، الذي یقوم على أساس حمایة أموال الزّبون، ثمّ إنّ عمل فاحص 

                                                 
ن في العقد یراد بالضّرر المتوقَع ما كان حصوله متوقّعًا حین إبرام العقد، أما إذا كان غیر متوقّع فلا یُسأل عنه المدی )١(

، ویرجــع فــي تحدیــد مــدى عــن الفعــل الضــارإلاّ إذا ارتكــب غشًــا أو خطــأ جســیمًا، حیــث تطبــق عندئــذٍ قواعــد المســؤولیة 
، ویرجـــع قصـــر التعـــویض فـــي نفســـها التوقـــع إلـــى مـــا یمكـــن أن یتوقعـــه الشـــخص العـــادي إذا وُجِـــدَ فـــي ظـــروف المـــدین

تحــدّد التزامــات = =العقــد شــریعة المتعاقــدین" وأن الإرادة هــي التــيالمســؤولیة العقدیــة علــى الضــرر المتوقّــع إلــى مبــدأ "
، وانظــر الفــار، عبــدالقادر، أحكــام ٣٢٦-٣٢٥الطّــرفین. انظــر: الســرحان، عــدنان وخــاطر ونــوري، مرجــع ســابق، ص 

حكمـة .، وقـرار م٨٤، ص٢٠١٥الالتزام (آثار الحق في القانون المدني)، دار الثقافة، عمـان، الطبعـة السـابعة عشـرة، 
 .٢٣/٣/٢٠١٥تاریخ  (هیئة عامة) ١٦٧٧/٢٠١٤التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم 

 ٨٨٨/٢٠٠٧، و٢٥/١٢/٢٠١٥تـــاریخ  ١٧٢٧/٢٠١٥انظـــر قـــرار محكمـــة التمییـــز الأردنیـــة بصـــفتها الحقوقیـــة رقـــم  )٢(
 .٢٩/١٢/١٩٩٠تاریخ  ٥٦٠/٩٠، و١٦/٥/٢٠٠٢تاریخ  ٩٣٥/٢٠٠٢، و٣٠/٨/٢٠٠٧تاریخ 
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المركبة، محله حقوق (أموال) الإنسان، ممّا یجعل هذا العمل یتمیّز عن باقي الأعمال الأُخرى، وبالتالي 
 ت به النّصوص القانونیة.عدم خضوعه للقواعد العامّة، كما جاء

وفي هذا الشأن فإننا نجنح ونمیل إلى وجوب مساءلة فاحص المركبة عن الأضرار المتوقّعة، وغیر 
المتوقّعة، سواء أكانت العلاقة بینه وبین زبونه، یحكمها عقد، أم لا تحكمها قواعد المسؤولیة العقدیة، دون 

الجسیم، ولا حتّى تحقّق النّیّة السّیّئة لدیه، وهكذا نؤكد  اشتراط قیام حالة الغشّ، ولا توافر عنصر الخطأ
على ضرورة إرساء قاعدة وجوب مساءلة فاحص المركبة عن نشاطه الخاطئ، وما ینجم عنه من أضرار 

 متوقّعة، وغیر متوقّعة.

وصفوة القول إنّ الضّرر المترتّب على نشاط فاحص المركبة یخضع في مُجمله للقواعد العامة التي 
تحكم الضّرر باعتباره ركنًا أساسیًا، ورئیسیًا ومستقلاً في المسؤولیة، إذ نستبعد الضّرر غیر المباشر من 
حساب التّعویض، ونكتفي بتعویض الأضرار المباشرة، سواء أكانت متوقّعة، أم غیر متوقّعة، كیفما كان 

 نوع المسؤولیة عقدیة، أم مسؤولیة عن الفعل الضار.
 العلاقة السببیة في مسؤولیة فاحص المركبة المدنیة: المطلب الثالث

لا یستطیع المرء أن یُجزم بأنه كلّما وقع ضرر على الزّبون من جرّاء قیامه بفحص سیارته فحصًا 
كاملاً عند مختصین بهذا الأمر، ولو كان فاحص المركبة قد تصرّف تصرّفًا ینُم عن الإهمال، وقلة 

هذا الأخیر، ووجب علیه التعویض. والسبب في ذلك أنه یجب أن  الاحتیاط والحذر، نهضت مسؤولیة
 تتوافر العلاقة السببیة بین عمل الفاحص الخاطئ، والضرر الحاصل للزّبون.

وهذا المنطق، والمسار القانوني السّلیم، یظهر للوجود، سواء أكانت المسؤولیة، مسؤولیة عن الفعل 
روج عن بنود العقد ومخالفتها بالإحجام عن التنّفیذ، أو التنّفیذ الضار، أم مسؤولیة عقدیة، إذ لا یكفي الخ

المعیب، وتحقّق عنصر الضّرر في ذمّة الزّبون، بل لا بدّ من أن یكون الضّرر الحاصل للزّبون ناتجًا 
عن عدم التنّفیذ، أو التنّفیذ الخاطئ للعقد، أو عندما یخل فاحص المركبة بواجب قانوني یتمثل على 

ي الإحجام عن بذل العنایة الواجب بذلها من قبل شخص معتاد محتاط بنفس الظروف المحیطة العموم ف
 به، وفقاً لأصول المهنة وقواعد القانون". 

) من القانون المدني بذكره لكلمة ٢٥٧وقد أشار المشرع الأردني إلى العلاقة السّببیة في المادّة (
 .)١("التّسبب"

                                                 
 .) من القانون المدني الأردني التي سبق الإشارة لها٢٥٧لمادة (انظر ا )١(
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بین الأضرار المباشرة أو بالتّسبب؛ فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان، ولا  وفرّق القانون المدني الأردني
، وقرر )١(شرط له. أما إذا وقع بالتّسبب، فیشترط التعدي، أو العمد، أو أن یكون الفعل مفضیًا إلى ضرر

 .)٢(هذا القانون أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضیف الحكم إلى المباشر

) من أن كل إضرار بالغیر ٢٥٦لقانون المدني الأردني ما نصت علیه المادة (والقاعدة العامة في ا
یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر بمعنى أنه لا بد من فعل، ولا بد من ضرر، ولا بد من رابط 

 بینهما، وهو أن یترتب على الفعل ضرر أو أن یأتي الضرر نتیجة الفعل. 

دنیة على هذه الرابطة في الكثیر من قراراتها حیث جاء في أحد هذا وقد أكدت محكمة التمییز الأر 
أحكامها: "إن الضمان یستلزم فعلاً أو امتناعاً عنه ینجم عنه ضرر وعلاقة سببیة بینهما دون شروط إن 
كان الضرر بالمباشرة، ولا بد من توافر عنصر التعدي والتعمد إن كان الضرر بالتسبب وللحكم بالضمان 

هكذا وردت هذه العبارة  –عن الضرر لا بد من توافر عناصر المسؤولیة عن الفعل الضار والمسؤولیة 
في قرار محكمة التمییز، وهي الفعل والضرر وعلاقة السببیة بینهما، وفي حال انتفاء أي عنصر منها 

 .)٣(فلا مسؤولیة ولا ضمان

لا غرابة في أن یُطلَب من القاضي ، و )٤(وعلاقة السببیة واجبة الإثبات وتخضع لرقابة محكمة التمییز
أن یبحث بنفسه عن علاقة السببیة في كل دعوى من الدعاوى التي تُرفع ضدّ فاحص المركبة، وأن 
یراعى منتهى الحرص، فلا یتسرّع في استنتاج نتائج، أو تصوّر قرائن، لا رباط بینها وبین المنطق، 

 ویرفضها الفاحصون الأكفیاء.

الرابطة السببیة في العلاقات القانونیة التي یكون فیها أحد الأطراف طرفًا  ولعلنا نقر بأن تحدید
مهنیًا، تُعدُّ من المسائل الشاقة والأمور العسیرة، والسبب في ذلك مرّدُّه إلى أنّ دور خطأ فاحص المركبة 

 في حصول النتیجة المتمثلة في الضّرر، لیس من الهیّن تبیّنه.

                                                 
 .) من القانون المدني الأردني٢٥٧وذلك سندًا لأحكام المادة ( )١(
 .) من القانون المدني الأردني٢٥٨وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٢(
) ٣١٤٠/٢٠٠١ز حقـوق رقـم (م) منشـورات مركـز عدالـة، وتمییـ٨/٢/٢٠٠٥تـاریخ  ٣٢٠١/٢٠٠٤تمییز حقوق رقـم ( )٣(

 م، وجمیعهم منشورات مركز عدالة. ٨/١٠/٢٠٠١) تاریخ ٢٤١٠/٢٠٠١م، وتمییز حقوق رقم (١٨/٢/٢٠٠٢تاریخ 
) مــن مجلــة نقابــة المحــامین ٣٤٩٧م) المنشــور علــى الصــفحة (٥/١/١٩٩٧تــاریخ  ١٨١٨/١٩٩٧تمییــز حقــوق رقــم ( )٤(

عي بـالتعویض عـن إصـابته بـالقلق النفسـي دون أن تبـین المحكمـة م الـذي جـاء فیـه: "لا یجـوز للحكـم للمـد١٩٩٨لسنة 
وجـود الرابطـة الســببیة بـین هـذا القلــق وجـاءت ســقوط المـدعي فـي الحفــرة لأن وجـود السـببیة أمــر ضـروري ولا یثبــت إلا 

 بالبینة الفنیة من أصحاب الاختصاص. 
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قة السببیة بین فعل فاحص المركبة، والضّرر الذي أصاب الزّبون إنّ صعوبة إثبات وجود العلا
نلمسها إذا عُدنا إلى الحالات التي عُرضت على مختلف الجهات القضائیة، فهذه محكمة استئناف 

، قضت بأن الظنین قام بفحص المركبة لدى )١(٣٠/٥/٢٠١٦الجمارك الأردنیة في حكم لها مؤرخ في 
كبات، وكانت نتیجة الفحص ناجحًا، وأن المركبة ملكها لمدة یومین، تم (مركز المعیني) لفحص المر 

عرضها للبیع، وتم فحصها لدى مركز ثانٍ ولدى لجنة فنیة في دائرة الترخیص، تبین أن المركبة بها 
تلاعب برقم الشاصي، وثبت بشكل جازم أن التلاعب بالشاصي قد تم أثناء حیازة الظنین المستأنف 

المحكمة قضت بانعدام رابطة السببیة بین (مركز المعیني) الذي فحص المركبة قبل أن  للسیارة، أي أن
 یشتریها الظنین والضّرر الذي أصاب الظّنین.

، اعترفت وأقرّت )٢(٢٤/٦/٢٠١٥كما أن محكمة استئناف جزاء عمان في حكم لها صدر بتاریخ 
ه نظرًا لتخلف العلاقة السببیة بین بوقوع خطأ من طرف فاحص المركبة، ومع ذلك قضت بعدم مسؤولیت

الفعل الضار، والضّرر، حیث قضت بأنّ: "عملیة فحص المحرك في مراكز فحص المركبات تتم بطریقة 
ظاهریة تعتمد على السماع والمشاهدة، بحیث إذا تم سماع أصوات غیر طبیعیة في المحرك، أو مشاهدة 

عطل في المحرك، أما إذا لم تصدر أصوات، أو  الدّخان یخرج من العادم، فإن ذلك مؤشر على وجود
مظاهر تدل على وجود خراب فإن الفحص الظاهري لا یحدد الأعطال الموجودة داخل قطع المحرك إلا 

 إذا تم فك المحرك".

، )٣(م١٣/٤/٢٠١٦كما أنّ محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة الحقوقیة في حكم لها صدر بتاریخ
خطأ من طرف فاحص المركبة الذي لم یكتشف أن المركبة مقصوصة أثناء فحصه اعترفت وأقرت بوقوع 

(الشاصي)، ومع ذلك قضت برد دعوى الزّبون نظرًا لتخلف العلاقة السببیة بین الفعل الضار، والضّرر، 
أنواع من الفحوصات: فحص  ةحیث قضت بأن الفحوصات تكون بناءً على طلب الزّبون، وهناك ثلاث

شاصي) وفحص (بودي)، وأن فحص (الشاصي) لا یظهر فیه إذا كانت المركبة كامل، وفحص (
 مقصوصة أم لا؟)).

ویقع على الزّبون إثبات العلاقة السببیة بین الفعل الضار الصادر عن فاحص المركبة، والضرر 
ة؛ الذي لحق به، فعبء الإثبات على المضرور لیثبت في حال المباشرة الفعل والضرر والعلاقة السببی

لأن السببیة لا بد من توافرها فإن انتفت تنتفي المسؤولیة.  فمتى أثبت الزّبون أن الأضرار التي لحقت به 

                                                 
 قع قسطاس.محكمة استئناف الجمارك، منشورات مو  ٢٠١٦) لسنة ٢٨٩قرار رقم ( )١(
 محكمة استئناف جزاء عمان. ٢٠١٥) لسنة ٢٣٦١٧قرار رقم ( )٢(
 ) محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة الحقوقیة، منشورات موقع قسطاس.٤٥٣قرار رقم ( )٣(
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ناجمة عن فعل فاحص المركبة، وجب عندئذٍ ضمان الضّرر. ولفاحص المركبة نفي مسؤولیته عن 
ماویة، أو عن قوة الأضرار التي لحقت بالزّبون في عدة حالات، كأن یثبت أن الضرر ناجم عن آفة س

قاهرة، أو خطأ الزّبون نفسه، أو عن فعل الغیر، أو بعبارة أخرى إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب 
أجنبي لا ید له فیه، ففاحص المركبة عندئذٍ غیر ملزم بالضمان ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر 

 .)١() من القانون المدني الأردني٢٦١مادة (ذلك، وذلك تطبیقًا للقواعد العامة التي نصت علیها أحكام ال
 الطبیعة القانونیة لمسؤولیة فاحص المركبة المدنیة: المبحث الثاني

إنّ التكییف القانوني للمسؤولیة، یُعدّ من أدقّ وأصعب ما یُجابه رجال القانون عامّة، قضاة كانوا، أو 
تجلى المفهوم، ثم یُمكننا تحدید الأساس، فقهاء، أو حتى محامین، لأن ذلك یتطلب تبیان الطبیعة حتى ی

 الذي یُمكننا من رسم الصورة كاملة واضحة غیر منتقصة.

فإذا طلب الزبون من شخص فحص سیارته، فإن الظاهر یوحي أنّ هناك رابطة قانونیة ذات طبیعة 
التبادل، فإذا تعاقدیة بین فاحص المركبة وزبونه، وهذا العقد یُنشئ التزامات في ذمة الطرفین على وجه 

قصّر أحد الطرفین لعدم قیامه بالتنفیذ، أو قام بتنفیذه بصورة معیبة، فإنه في هذه الحالة لم یقم بما ألزمه 
 به العقد، ویترتب على ذلك إعمال قواعد المسؤولیة العقدیة (مطلب أول).

ها الإخلال غیر أننا قد نقول إن مسؤولیة فاحص المركبة، هي مسؤولیة عن الفعل الضار، أساس
 بواجب قانوني، وعدم بذل العنایة المطلوبة وفقًا لأصول مهنة فاحص المركبة (مطلب ثانٍ).

وقد تنشأ مسؤولیة فاحص المركبة تجاه الغیر (الطرف الثالث) الذي هو لیس طرفًا في العقد المبرم 
جة الفحص والذي بین الزبون، وفاحص المركبة نتیجة لاعتماده على رأي الفاحص الذي یذیل به نتی

یسلمه للزبون، ومن ثم فإنه إذا ألحق بهم أیة خسارة، أو ضرر ناتج عن الاعتماد على رأي الفاحص، 
 فیجب مساءلة الفاحص عن ذلك بحیث تكون مسؤولیته هي مسؤولیة عن الفعل الضار.

لیة عن الفعل وقد نتجه اتجاهًا آخر بعیدًا عن فكرة المسؤولیة العقدیة لفاحص المركبة، وعن المسؤو 
الضار، ونعتقد بأن أمر مسؤولیة فاحص المركبة مسألة أكثر تعقیدًا في ضوء عدم وجود أسس ومعاییر 
موحدة ملزمة لفاحص المركبة، وهذا یستوجب إیجاد حل یتفق مع الطبیعة الخاصة لهذه المهنة التي لها 

مسؤولیة فاحص المركبة مسؤولیة دور حساس تلعبه في طبقة كبیرة في المجتمع، ویبقى التساؤل هل أن 

                                                 
أو حادث  ،والتي نصت على ما یلي: "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فیه كآفة سماویة )١(

أو الاتفـاق بغیـر  ،أو فعل المتضرر كان غیر ملزم بالضمان ما لـم یقـض القـانون ،أو فعل الغیر ،أو قوة قاهرة ،فجائي
 ذلك".
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عقدیة، أم مسؤولیة عن الفعل الضار، أم مسؤولیة مدنیة ذات طابع مهني؟ یمكن استخلاص الطبیعة 
القانونیة لمسؤولیة فاحص المركبة المدنیة من طبیعة العلاقة التي تحكم الفاحص والمالك: هل هي 

ة؟ ستتوزع دراستنا في هذا المبحث إلى ثلاثة تعاقدیة؟ أم مسؤولیة عن الفعل الضار؟ أم مسؤولیة مهنی
 مطالب:

 المطلب الأول: المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة مسؤولیة عقدیة.

 المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة مسؤولیة عن الفعل الضار.

 المطلب الثالث: المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة مسؤولیة مهنیة.

 

 )١(: المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة، مسؤولیة عقدیةالمطلب الأول

أن أصحاب المهن الحرة تنطبق علیهم أحكام المسؤولیة العقدیة عند الإخلال  )٢(یرى بعض الفقه
 على فاحص المركبة. -برأینا–بأحكام العقد ذلك لارتباطهم بعملائهم بعقود، وینطبق هذا الحكم 

مسؤولیة فاحص المركبة العقدیة، أن یكون هناك عقد بین  ومن هذا المنطلق یتوجب، حتى تقوم
فاحص المركبة والزبون، الذي غالبًا ما یكون شفهیًا، وینعقد هذا العقد من اللحظة التي یقبل فیها 
الفاحص على فحص سیارة الزبون، أما قبل انعقاد العقد، فلا تطبق سوى قواعد المسؤولیة عن الفعل 

 الضار.

                                                 
المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة عن الفعل الضـار یكثـر فیهمـا الشـبه والجـدل بـین الفقهـاء، ذلـك أن كلیهمـا ینشـأ بالاسـتناد  )١(

ل بــین الفقهـاء ثــار حـول ازدواج أو وحـدة المســؤولیة، لكـن معیـار التمییــز بینهمـا هــو إلـى قواعـد القــانون الخـاص، والجـد
وجود أو عدم وجود عقد صحیح منتج لآثاره، فإذا وجد مثـل هـذا العقـد، وأخـل أحـد الأطـراف بالالتزامـات المترتبـة علیـه 

حــدوث الإضــرار بــالآخرین فهــي  بموجــب هــذا العقــد فالمســؤولیة عقدیــة، أمــا إن كــان الإخــلال بواجــب قــانوني أو لمجــرد
مســؤولیة عــن فعــل ضــار، ولعــل الخــلاف بــین فقهــاء القــانون المصــري حــول ازدواج أو وحــدة المســؤولیة ســببه أن كلتــا 
المســؤولیتین قائمــة علــى خطــأ إمــا عقــدي إن كانــت عقدیــة وتقصــیري إن كانــت تقصــیریة. لكــن الأمــر لــیس كــذلك فــي 

العقدیة تقوم لمجرد الإخلال بالالتزامات التي رتبها العقـد فـي ذمـة أحـد طرفیـه، أمـا  القانون المدني الأردني؛ فالمسؤولیة
المسؤولیة عن الفعل الضار فتقـوم متـى حـدث إضـرار بـالآخرین دونمـا أیـة شـروط إن كانـت أحـداث الضـرر بالمباشـرة، 

خطـأ فـي المسـؤولیة عـن الفعـل ولا بد من تـوافر التعـدي إن كـان الإضـرار بالتسـبب، ولا یثـور الحـدیث أو البحـث عـن ال
الضار، إذاً فمعیار التفرقة وجود أو عدم وجود العقد الصـحیح ووجـود الإخـلال للالتزامـات المترتبـة بموجـب هـذا العقـد. 

ـــللتفص ـــیل انظــر: صــد، عمــاد أحمــد، المرجـــــ ـــع الســـــــــ ـــومــا بعــدها، كــذلك الس ٢٩ابق، ص: ـ ، ١نهوري، عبــدالرزاق، جـــــ
وللتفصــیل حــول المســؤولیة العقدیــة انظــر: عبــدالرحمن، حمــدي، الوســیط فــي النظریــة العامــة للالتزامــات،  .٧٤٨ص: 

 وما بعدها.  ٤٩٩م، ص: ١٩٩٩الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .٨٢١السنهوري، عبدالرزاق، مرجع سابق، ص )٢(
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لا بد وأن یكون صحیحًا ومشروعًا، إذ یخضع هذا الاتفاق إلى جمیع القواعد  كما أن هذا العقد
 والأحكام المتعلقة بالعقود.

وغني عن البیان القول بأن مسؤولیة فاحص المركبة، لا تثُار إلا عند عدم تنفیذ العقد، أو تنفیذه 
 بصورة معیبة، وأن یُسبِّب هذا التصرف ضررًا للزبون.

ركبة، لم ینظمها المشرع الأردني ضمن قانون خاص ینظم هذه المهنة ویبین ولأن مهنة فاحص الم
المعاییر المهنیة الخاصة بها، ویمارسها أصحابها دون وجود أسس، ومعاییر موحدة ملزمة لهم، على 
الرغم من قیام مؤسسة التدریب المهني من خلال مدیریة تنظیم العمل المهني وتحدیدًا في قسم تصنیف 

، وهي مجموعة من المعاییر تتعلق بمهنیة صیانة )١(هني بوضع معاییر تصنیف محل مهنيمحلات الم
المركبات والآلیات، وتجعل المسؤول الفني للإدارة مهندسًا مختصًا بالمهنة، وبمستوى اختصاصي فحص 

، أحدهم المركبات الخفیفة، وتبین الحد الأدنى من متطلبات المحل من العاملین بثلاثة مهنیین على الأقل
(میكانیكي) عام مركبات خفیفة، والثاني (میكانیكي) تجلیس ودهان مركبات، والثالث كهربائي سیارات أو 

/ فحص خدمات فحص وتحدید صلاحیة المحرك الكتروني مركبات، الذین یقدمون من خلال المحل
ة / دوائر الكهربائی/ فحص صلاحیة الأجهزة والوجیه والتعلیقصلاحیة أجهزة نقل الحركة والفرامل والت

/ فحص صلاحیة هیكل المركبة/ فحص صلاحیة جسم المركبة فحص صلاحیة الأجهزة الإضافیة
ة / حفرة، وأجهزة "البودي". ویجب أن یتوافر في المحل الحد الأدنى من المعدات والتجهیزات مثل رافع

 Scanالأعطال " / كتابي، وجهاز فحص الدوائر الكهربائیة والتكییف وتشخیصفحص ضغط المحرك

tool) وجهاز شنكار الكتروني رقمي "digital + Data CD یحتوي معلومات للسیارات: الأجزاء (
المیكانیكیة، والهیكل (الشاصي)، وجهاز میزان (جهاز القیادة) الكتروني، وجهاز تحلیل غازات العادم، 

بات السلامة والصحة المهنیة، ولكنّ وجهاز فحص الهیئة الأمامیة (التعلیق والفرامل)، بالإضافة إلى متطل
الواقع العملي یشیر إلى عدم وجود منظم، أو نقابة تحدد طبیعة عمل فاحص المركبة، والرخصة التي 
یعمل على أساسها فاحص المركبة في الأردن هي "میزان ستیرنج" أي لا علاقة لها بفحص المركبات، 

ة، أو خبرة بالمركبات، وجسمها الخارجي، والداخلي، وكثیر ممن یعمل في هذا المجال لا یكون على درای
والمیكانیك، لأن هذه الأمور تحتاج إلى مهندس مختص، وفنیین مختصین تكون عندهم درایة كافیة عن 
میكانیك المركبات، ولا یمكن أن یمارس هذه المهنة أي شخص حَمَلَ مفكًا ومصباحًا كما یعمل معظم من 

إن مؤسسة المواصفات والمقاییس الأردنیة لیس لها صلاحیات في مراقبة یقومون بفحص المركبات، حتى 

                                                 
 .١/٩/٢٠٠٩) تاریخ ٤٥٣١) على الصفحة (٤٩٧٩(منشورة في عدد الجریدة الرسمیة رقم  )١(
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مراكز فحص المركبات، أو متابعتها في الوقت الحالي لأن قانون حمایة المستهلك لا یعطیها مثل تلك 
 الصلاحیات.

 –ویبقى التساؤل عن تكییف العقد بین الأطراف، وتحدید طبیعة هذا العقد، وللسبب الذي ذكرناه 
نذهب إلى تكییف هذه العلاقة بینهما على أنها عقد  -تنظیم المشرع الأردني لمهنة فاحص المركبة عدم

. ذلك أن فاحص المركبة یمارس مهامه بصفة مستقلة، ولا یخضع في عمله لإشراف، أو توجیه )١(مقاولة
 دیه فعلاً.من جانب زبونه، وأن الأجرة التي یتقاضاها، ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالعمل الذي یؤ 

ذلك أن فاحص المركبة یقوم في العادة ببذل العنایة المهنیة اللازمة وتقدیم النصح، فأعماله أعمال 
مادیة، ولا یوجد أیة أعمال قانونیة یقوم بها، لذلك نرى أن خصائص المقاولة متوافرة، وأن أساس مسؤولیة 

 هو عقد مقاولة.فاحص المركبة العقدیة هي إخلال بالتزام ناشئ عن عقد مسمى، 
 المطلب الثاني: المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة مسؤولیة عن الفعل الضار

ینأى بعض الفقه بنفسه عن وضع العلاقة القانونیة التي تجمع صاحب المهنة بزبونه في الحقل 
م، العقدي، وحجّتهم في ذلك أنّ أصحاب المهن الحرة، لا یخضعون إلى الرباط التعاقدي في معاملاته

وبالتالي فإنّ مسؤولیتهم لا تقوم على أساس عقدي، وإن ارتبط صاحب المهنة بزبونه بعقد، لأن الأعمال 
وعلیه فإن مسؤولیة صاحب  )٢(التي یقومون بها لا تنشأ عن هذا العقد بقدر ما تُحدّدها القوانین والأنظمة

ب قانوني یتمثل على العموم في المهنة هي مسؤولیة عن الفعل الضار، عندما یُخلّ هذا الأخیر بواج
الإحجام عن بذل العنایة الواجب بذلها من قبل شخص معتاد، محتاط بنفس الظروف المحیطة به، وفقًا 

 .)٣(لأصول المهنة وقواعد القانون

بید أن هناك فریقًا آخر من الفقه اتجه إلى القول بأن العلاقة القانونیة التي تربط أصحاب المهن 
لا یتصور أن تكون محلاً لاتفاقات تعاقدیة،  -نا وقتها أن فاحص السیارة قد یكون منهمواعتقد –الحرة 

ذلك أن الطابع المهني یتنافى ووجود العلاقة التعاقدیة، ومن ثم فإن مسؤولیة رب المهنة الحرة تخضع 
لقواعد المسؤولیة عن الفعل الضار، التي تنشأ عندما ینعدم وجود عقد صحیح، یربط المسؤول 

 .)٤(بالمضرور، ویتنوع الفعل الضار بین العمدي، وشبه العمدي

                                                 
 وما بعدها. ١٣، ص ١٩٨٧، بدون دار نشر، ١المومني، أحمد، مسؤولیة المقاول والمهندس في عقد المقاولة، ط )١(
انظر قرب هذا المعنى: محمد، رایس، المسؤولیة المدنیة للمحامي، بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة  )٢(

 .٢٤٦، ص٢٠١٥عدد الثالث، لسنة الكویت، ال
 .٢٩، ص٢٠٠٩المرزوقي، محمد، مسؤولیة المرء عن الضرر الناتج من تقصیره، الشبكة العربیة للأبحاث، بیروت،  )٣(
 .٢٤٢، صالمرجع السابقجمعة، عبدالرحمن،  )٤(
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–وینبغي الإشارة هنا إلى أن هذا الخلاف الفقهي القائم حول طبیعة مسؤولیة أصحاب المهن الحرة 

لم یكن لیبقى قائمًا لو أنّ القضاء الأردني  -مع اعتقادنا بأن فاحص المركبة منهم كما سبقت الإشارة
التي  -على مختلف درجاته وأنواعه–لاعتناء اللازمین له. وهكذا فإن القضاء الأردني أعاره الاهتمام وا

عرضت على أنظاره عدّة قضایا تتعلق بفاحص المركبة، لم یحسم المسألة بصفة قطعیة، بل ركن إلى 
استعمال عبارات فضفاضة، عامة ومطلقة، ینأى بها عن نفسه الولوج إلى تحدید نوع المسؤولیة 

ة، فجاءت الأحكام الصادرة عنه لا تحسم النزاع بین الفقهاء، ولا تبین موقف القضاء من هذا المقصود
ا ما نجد عبارة أن مسؤولیة فاحص المركبة تخضع للقواعد العامة للمسؤولیة التي تتطلب الخلاف، إذ غالبً 

وجود الفعل الضار والضرر، والعلاقة السببیة بینهما، حیث جاء في قرار محكمة التمییز الأردنیة بصفتها 
بینه وبین ، والذي أسس المدعي دعواه على وجود اتفاق )١(٣/٦/٢٠١٦تاریخ  ٥٧٢/٢٠١٢الحقوقیة رقم 

صاحب كراج مرخص لغایة فحص، وتجلیس، ودهان المركبات بأن المدعي یستحق تعویضًا جراء خطأ 
المدعى علیه بفحص المركبة موضوع الدعوى خلافًا للواقع، وأن المدعي بناءً على هذا التقریر قام 

تي قدمها. كذلك قرار بشرائها وبذلك الحق الضرر به، وأن المدعي قد أثبت ادعاءَه من خلال البینة ال
منشورات  ٢٧/٢/٢٠١٣(هیئة عامة) تاریخ  ٤٢٠٠/٢٠١٢محكمة التمییز الأردنیة بصفتها الحقوقیة رقم 

محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة الحقوقیة تاریخ  ٢٠١٦لسنة ٤٥٣موقع قسطاس. وكذلك قرار رقم 
مة الدرجة الأولى بعدم قیام عناصر الذي جاء فیه: "إن النتیجة التي توصلت إلیها محك ١٣/٤/٢٠١٦

المسؤولیة المتمثلة بالفعل الضار كانت موافقة للقانون ونقرها علیه". كذلك قرار محكمة استئناف عمان 
الذي جاء فیه: "وحیث لم یثبت مشاهدة  ٢٤/٦/٢٠١٥تاریخ  ٢٠١٥لسنة  ٢٣٦١٧بصفتها الجزائیة رقم 

حرك المركبة وقت خضوعه للفحص من قبل المستأنف أو ملاحظة أي دلائل تشیر إلى وجود خلل في م
 ضده، فإنه لم یثبت قیام المستأنف ضده بإعطاء تقریر فحص یخالف الواقع".

وهكذا یتضح جلیًا أنّ العبارات المستعملة في الأحكام القضائیة الأردنیة، لا تسمح بإجراء أي تمییز 
المسؤولیة عن الفعل الضار، وكلتاهما تقومان على  للقول ما إذا كان الأمر یتعلق بالمسؤولیة العقدیة أو

 الأركان نفسها.

أمام هذا الوضع الضبابي واللامحسوم بخصوص هذه المسألة، یمكننا أن نجنح إلى فكرة توفیقیة 
بحیث نقول بثنائیة المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة تارة مسؤولیة عقدیة في العلاقة التي تربط بین 

لزبون، وتارة أخرى مسؤولیة عن الفعل الضار في العلاقة التي تجمع فاحص المركبة فاحص المركبة وا
مع الغیر. ویترتب على اختلاف القول في أن المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة هي عقدیة أو مسؤولیة 

                                                 
 منشورات مركز عدالة، وموقع قسطاس. )١(
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عن الفعل الضار نتائج عدة تتعلق بمدى صحة الاتفاق على الإعفاء من الضمان، ونطاق التعویض، 
ة مرور الزمان لدعوى المتضرر في مواجهة فاحص المركبة، وهو المسؤول عن الفعل الضار، ومدى ومد

التضامن بین المسؤولین عن الفعل الضار، والأهلیة والإعذار فالاتفاق على الإعفاء أو التخفیف من 
ذلك على ، و )١() من القانون المدني الأردني٢٧٠ضمان الفعل الضار یقع باطلاً في نطاق المادة (

خلاف الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة العقدیة حیث یجوز للمحكمة في جمیع الأحوال بناءً على 
طلب أحد الطرفین أن تعدل في هذا الاتفاق بما یجعل التقدیر مساویًا للضرر ویقع باطلاً كل اتفاق 

زم المدین بضمان الضرر ، وبالنسبة لمدى التعویض ففي نطاق المسؤولیة التعاقدیة یلت)٢(یخالف ذلك
، )٣(المتوقع وقت إبرام العقد مع مراعاة المحكمة للضرر الذي أصاب الدائن، والعنت الذي بدا من المدین

وأما في نطاق المسؤولیة عن الفعل الضار فیقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من 
، وبالنسبة لمدة مرور )٤(یة للفعل الضارضرر، وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیع

ما لم یرد نص على خلاف ذلك، وأما في  )٥(الزمان الدعوى الناشئة عن العقد فهي خمس عشرة سنة
نطاق المسؤولیة عن الفعل الضار فلا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث 

الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جمیع الأحوال لا تسمع سنوات من الیوم الذي علم فیه المتضرر بحدوث 
، وبالنسبة للتضامن بین )٦(دعوى الضمان بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل الضار

المدینین، وفي نطاق المسؤولیة العقدیة فلا یقوم التضامن بین المدینین إلا بالاتفاق، أو نص في 
الفعل الضار فإذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل ، وأما في نطاق المسؤولیة عن )٧(القانون

واحد منهم مسؤولاً بنسبة نصیبه فیه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي، أو بالتضامن، والتكافل فیما 
، وأما عن الأهلیة فالمسؤولیة العقدیة لا تقوم إلا بحق البالغ العاقل ذلك أن هذا الشخص هو )٨(بینهم

لعقود، إذ إن أهلیة الأداء، وهي بلوغ سن الثامنة عشرة شرط لصحة العقد، بینما الذي یسمح له بإبرام ا
الأهلیة لیست شرطاً ولا حتى التمییز في حال قیام المسؤولیة عن الفعل الضار، وأما الإعذار فهو شرط 

                                                 
 ضي بالإعفاء من المسؤولیة المترتبة على الفعل الضار)).والتي تنص على أنه: ((یقع باطلاً كل شرط یق )١(
 ) من القانون المدني الأردني.٣٦٤/٢وذلك سندً لأحكام المادة ( )٢(
 ) من القانون المدني الأردني.٣٦٠وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٣(
 ) من القانون المدني الأردني.٢٦٦وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٤(
 .) من القانون المدني الأردني٤٩٩حكام المادة (وذلك سندًا لأ )٥(
 ) من القانون المدني الأردني.٢٧٢وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٦(
 ) من القانون المدني الأردني.٤٢٦وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٧(
 ) من القانون المدني الأردني.٢٦٧وذلك سندًا لأحكام المادة ( )٨(
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 لاستحقاق الضمان في المسؤولیة العقدیة، بینما المضرور معفي من توجیهه في المسؤولیة عن الفعل
 . )١(الضار

 رأینا في المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبة:

اتضح مما سبق ذكره، أن تكییف العلاقة القانونیة التي تربط بین فاحص المركبة وزبونه والبحث في 
طبیعتها، لیست أمرًا سهلاً ولا هینًا، وعلى الرغم من أن العلاقة الرابطة بین فاحص المركبة والزبون 

ن عقود القانون الخاص، غیر أن ذلك لا یعني بالضرورة انطباق قواعد المسؤولیة أساسها وجود عقد م
العقدیة، بل إن وجود العقد لا یحول دون تطبیق قواعد أخرى، خاصة عندما یتعلق الأمر بمهنة فاحص 

ي المركبة التي لها طابع خاص، استمد القضاء منها هذا الطابع، وبدأ یخفف من درجة العنایة المطلوبة ف
تنفیذ التزام فاحص المركبة بالقدر المتعارف علیه في مهنة فاحص المركبة الذي یحدد مضمون التزام 
فاحص المركبة، ویبین التعویض وحدوده، وحالات وجوبه، كما یبین بعض القواعد الإجرائیة المطلوبة 

 من فاحص المركبة أثناء أدائه لمهمته.

خذ موقفًا واضحًا بخصوص مسؤولیة فاحص المركبة، اذ القضاء الأردني، في أكثر من حكم له، ات
اعتبرها مسؤولیة ذات طابع عقدي شخصي، وأن نوع الفحص المطلوب من فاحص المركبة یلعب دورًا 
كبیرًا في تحدید المسلك المطلوب منه، الذي یتوجب علیه نهجه، مما لا یسمح بقیاس تصرف الفاحص 

 ٢٤/٦/٢٠١٥لتي ینتمي إلیها، وإلى هذا أشار القرار المؤرخ في مع من هم في مستواه في ذات الطائفة ا
) بقوله: "إن عملیة فحص المحرك ٢٣٦١٧الصادر عن محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائیة رقم (

في مراكز فحص المركبات تتم بطریقة ظاهریة تعتمد على السماع والمشاهدة بحیث إذا تم سماع أصوات 
مشاهدة الدخان یخرج من العادم فإن ذلك مؤشر على وجود عطل في  غیر طبیعیة في المحرك أو

المحرك. أما إذا لم تصدر أصوات أو مظاهر تدل على وجود خراب فإن الفحص الظاهري لا یحدد 
 الأعطال الموجودة داخل قطع المحرك إلا إذا تم فك المحرك".

ستئنافیة الحقوقیة بتاریخ ) الصادر عن محكمة بدایة عمان بصفتها الا٤٥٣كذلك القرار رقم (
بقوله: "فحوصات المركبة تكون بناء على طلب الزبون. وهناك ثلاثة أنواع من  ١٣/٤/٢٠١٦

الفحوصات فحص كامل، وفحص (شاصي)، وفحص (بودي)، ولكل فحص تكلفته، وإن الفحص 
ا الصادر عن المستأنف ضدهما هو فحص (شاصي وماتور)، وأن فحص (الشاصي) لا یظهر فیه إذ

                                                 
 .٣٠جع السابق، ص: صد، عماد أحمد، المر   )١(
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كانت المركبة مقصوصة أم لا، وإن فحص (الشاصي) متعلق بأسفل المركبة. وإن الفحص تم بناءً على 
 طلب المستأنف، ویعتبر هذا الفحص فحصًا جزئیًا".

صفوة القول: إن مهنة فاحص المركبة تلقي بظلها على التزامات فاحص المركبة ومسؤولیته لأنهما 
واعد والأعراف والعادات المهنیة التي تنُشئ وتُكوّن قواعد أخلاقیات تنشآن، لیس من العقد، وإنما من الق

مهنة فاحص المركبة كمصدر لالتزامات الفاحص، ثم تبیان أثر تلك الالتزامات في المسؤولیة المهنیة 
 لفاحص المركبة.

 )١(ولأن المشرع لم ینظم ضمن قانون خاص مهنة فاحصي المركبات ولم یبین التزاماتهم ومعاییرهم
التي تنشأ من قواعد أخلاقیات مهنة فاحصي المركبات وهو ما یسبغ مسؤولیة فاحصي المركبات بصبغة 
المسؤولیة المهنیة لا المسؤولیة العقدیة، فإننا نتمنى على المشرع الأردني أن یقوم بذلك في أقرب وقت 

ة والقوانین الخاصة بمهنة حتى یعد الإخلال بتلك الالتزامات إخلالاً بواجبات تكون قد فرضتها الأنظم
فاحصي المركبات، وإلى أن یتم ذلك فإننا نتمنى على القضاء الأردني التشدد في درجة التخصص 
المطلوبة من فاحصي المركبات، وأن یسعى إلى بذل عنایة أكبر في تنفیذ التزامهم مما یسمح بقیاس 

تي ینتمون إلیها، بحیث تقوم تصرف المدین المحترف مع من هم في مستواهم في ذات الطائفة ال
مسؤولیتهم على أساس الفعل الضار المهني الذي یُقاس بمعیار المهني الحریص من نفس الطائفة 

 والدرجة التي یقوم بها مُحدث الضرر.

بقي في الأخیر أن نعرج على نقطة نحسب أن لها أهمیة بالغة في موضوع مسؤولیة فاحص 
مركبة عن الأخطاء المهنیة لمساعدیه، حیث یقوم فاحص المركبة المركبة، ألا وهي مسؤولیة فاحص ال

بتنفیذ واجب مهني معین لفائدة المتعاقد معه، ونجده یستعین بمساعدیه لتنفیذ التزاماته العقدیة مثل: 
(میكانیكي) عام مركبات خفیفة، ومیكانیكي تجلیس ودهان مركبات، وكهربائي سیارات أو الكتروني 

تصدر عنهم أخطاء تفضي إلى الإضرار بالآخرین، عندئذٍ یسأل فاحص المركبة الذي  مركبات، والذین قد
یتولى إصدار الأوامر لمساعدیه الذین یراقبهم وهم ینفذون هذه الأوامر عن ضمان هذه الأضرار التي 

دني یحدثها مساعدوه للغیر، وفقًا لأحكام العقد المبرم بینه وبین المتعاقد معه. ونجد أن القانون الم
الأردني لم یتعرض ضمن القواعد العامة للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، وإنما تعرض لأحكام هذا 
الموضوع في مادة الفعل الضار الموجب للضمان. ورغم ذلك نعتقد أن فاحص المركبة هو الذي یتحمل 

زبون. ونتمنى على ضمان الأضرار الناجمة عن فعل مساعدیه باعتبار أن أحد طرفي العقد المبرم هو ال

                                                 
من هذا البحث بخصوص معاییر تصنیف محل مهني الصادرة عن مؤسسة التـدریب المهنـي  )١٥(انظر ما سبق ص  )١(

 قسم تصنیف محلات المهني. ،مدیریة تنظیم العمل المهني
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المشرع الأردني وضع قواعد عامة للمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر على نحو معالجته لقواعد مسؤولیة 
الشخص عن الفعل الضار الصادر عن غیره، وتتحقق مسؤولیة فاحص المركبة العقدیة عن خطأ 

 مساعدیه متى توافرت الشروط الآتیة:

حص المركبة والزبون، فإذا انتفى وجود هذا العقد الصحیح فلا وجود عقد صحیح بین فاالشرط الأول: 
 تثور مسؤولیته العقدیة وإنما تتحقق المسؤولیة عن الفعل الضار متى توافرت شروطها.

أن یعهد فاحص المركبة لمساعده بالعمل الذي أفضى إلى ضرر بالزبون. وأما إذا قام  الشرط الثاني:
الزبون وبعیدًا عن فاحص المركبة، فعندئذٍ یلزم  المساعد بعمل مهني بناءً على طلب

 المساعد بضمان الضرر الناجم عن فعله الشخصي.

صدور خطأ عن مساعد فاحص المركبة ویتحقق الخطأ العقدي متى قام المساعد وهو  الشرط الثالث:
اقع حال ینفذ واجبات العقد المبرم بین الزبون وفاحص المركبة بتسلیم الزبون تقریرًا مخالفًا لو 

 المركبة المفحوصة.

وقوع الخطأ العقدي في أثناء تنفیذ العقد، أو بسببه، فإذا انتفت الرابطة بین هذا الخطأ  الشرط الرابع:
والعقد، فعندئذٍ لا تتحقق المسؤولیة العقدیة، ویلزم المساعد بضمان الضرر الصادر عن 

 فعله الشخصي.

نه متى أثبت أن الضرر اللاحق بالزبون یعود لسبب ویستطیع فاحص المركبة أن ینفي المسؤولیة ع
أجنبي لا علاقة لمساعده بوقوعه، كأن یثبت أن الضرر ناجم عن خطأ الزبون نفسه، ونعتقد ببطلان أي 
شرط یرد في العقد والذي بمقتضاه یعفى فاحص المركبة من ضمان الأضرار الناجمة عن فعل مساعدیه 

یعفي فاحص المركبة من ضمان الضرر الناجم عن فعله  وشأن هذا الحكم شأن الاتفاق الذي
 .)١(الشخصي

أما بخصوص مسؤولیة فاحص المركبة التقصیریة عن الأخطاء المهنیة لمساعدیه فقد اتضح مما 
سلف ذكره أن المشرع الأردني لم ینظم مهنة فاحصي المركبات ولم یبین التزاماتهم المهنیة، وتلك 

 لمساعدین الضارة، وتلك الناشئة عن أعمالهم المهنیة الصادرة عنهم.الأضرار الناجمة عن أفعال ا

یلزم فاحص المركبة بضمان الأضرار الناجمة عن فعله الضار، وتلك  -برأینا–وإزاء ذلك فإنه 
الناشئة عن الأعمال المهنیة الصادرة عن المساعدین والمستخدمین العاملین في مؤسسته المهنیة تطبیقًا 

                                                 
 .٢٤٥انظر قرب هذا المعنى: جمعة، عبدالرحمن، المرجع السابق، ص  )١(
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/أ، ٢٨٨الضارة الصادرة عن التابع، والتي تعرض لها القانون المدني الأردني في المادة  لقواعد الأفعال
ب التي نصت على أنه "لا یُسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا 

ن من كانت له على م -رأت مبررًا أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر .... ب
أوقع الضرر سلطة، فعلیه في رقابته وتوجیهه ولم یكن حرًا في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر 

 من التابع في حال تأدیة وظیفته، أو بسببها".

وأمام هذه الأوضاع نستطیع القول بأن فاحص المركبة مسؤول عن الأعمال المهنیة الضارة 
، والأفعال الضارة العادیة الصادرة عن مساعدیه للمساعدین والمستخدمین الآخرین في مؤسسته

 ومستخدمیه، وفقًا لأحكام مسؤولیة المتبوع عن الأفعال الضارة الصادرة عن تابعه متى تحققت شروطها.

أن ینفي المسؤولیة عنه متى أثبت أن الضرر قد تحقق نتیجة  -في نظرنا–ویستطیع فاحص المركبة 
 .)١() من القانون المدني الأردني٢٦١لك تطبیقًا لأحكام المادة (سبب أجنبي لا علاقة له فیه، وكل ذ

نتمنى على المشرع الأردني عند تنظیمه مهنة فاحصي المركبات أن یجعل مسؤولیة فاحص المركبة 
عن الأعمال المهنیة الضارة والصادرة عن المساعدین والمستخدمین الآخرین في مؤسسته مسؤولیة أصلیة 

الأفعال الضارة في نطاق مسؤولیة المتبوع عن الأفعال الضارة الصادرة عن تابعه تضامنیة، وأن یبقي 
التي نظمها القانون المدني الأردني، والتي تعد في نظرنا مسؤولیة احتیاطیة، ونعتقد أن لفاحص المركبة 

ن أن یعود بما أداه في الحالتین على من صدر منه الفعل الضار، ونتمنى على المشرع أخذ ذلك بعی
 الاعتبار عن تنظیمه لمهنة فاحصي المركبات.

 

 :الخاتمة

، وقد خلص هذا -دراسة في القانون الأردني–تناول هذا البحث المسؤولیة المدنیة لفاحص المركبات 
 البحث إلى العدید من النتائج والاقتراحات على النحو التالي:

 أولاً: النتائج

كبة، فإن مسؤولیة الأخیر تكون عن الأضرار المباشرة في حالة وجود عقد بین الزبون وفاحص المر  -١
المتوقعة، ولا یُسأل عن الأضرار المباشرة غیر المتوقعة، عدا حالتي الغش أو الخطأ الجسیم، وفي 
حالة عدم وجود عقد، فإن المسؤولیة عن الفعل الضار تصبح هي التي تحكم نشاط فاحص 

                                                 
محي الدین شوان، المسؤولیة عن حراسة الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، منشورات الحلبي للمزید انظر: القاضي،  – )١(

 .١٦٨، ص ٢٠١٢، ١الحقوقیة، ط
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ضرار المتوقعة، وغیر المتوقعة، وذلك تطبیقًا المركبة، ویصبح فاحص المركبة مسؤولاً عن الأ
 للقواعد العامة الواردة في القانون المدني الأردني، وما استقر علیه اجتهاد محكمة التمییز الأردنیة.

یقع على الزبون إثبات العلاقة السببیة بین الفعل الضار الصادر عن فاحص المركبة، والضرر  -٢
 ببیة واجبة الإثبات.الذي لحق به باعتبار علاقة الس

لم ینظم المشرع الأردني أحكام عمل فاحصي المركبات، وهم من یقومون بفحص وتحدید صلاحیة  -٣
المحرك / وفحص صلاحیة أجهزة نقل الحركة والفرامل والتوجیه والتعلیق / وفحص صلاحیة 

هیكل المركبة  الأجهزة والدوائر الكهربائیة / وفحص صلاحیة الأجهزة الإضافیة / وفحص صلاحیة
 / وفحص صلاحیة جسم المركبة.

صدرت عن مؤسسة التدریب المهني / مدیریة تنظیم العمل المهني / قسم تصنیف محلات المهني  -٤
تتضمن الخدمات التي یقدمها محل فحص المركبات  ٢٠٠٩معاییر تصنیف محل مهني لسنة 

متطلبات المحل من العاملین، والحد الخفیفة، ومستوى المسؤول الفني للإدارة، والحد الأدنى من 
 الأدنى من المعدات والتجهیزات الواجب توافرها في المحل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنیة.

هناك صعوبة تواجه الأشخاص العادیین والمحاكم في فهم وتفسیر الجوانب الفنیة والمصطلحات  -٥
ا في بطاقة الفحص الفني مثل: "قصعة، التي یستخدمها فاحصو المركبات في الأردن ویتم إدراجه

وضربة بودي، وضربة جناح، وقصعة شنكل"، وغیرها من الكلمات الغریبة التي لا تستخدم في أي 
 بلد.

نتائج الفحص التي تخرج من محلات فحص المركبات متباینة من مكان لآخر، ففي الوقت الذي  -٦
جید)، و(كرت أبیض) یمكن أن  ٤( یخرج تقریر من مركز فحص، یفید أن المركبة المفحوصة

جید)، و(قصعة شنكل) وهذا التباین في النتائج یربك  ٣یكون التقریر في مكان فحص آخر (
 صاحب المركبة الذي یفاجأ بالنتیجة، والمشتري على حدٍ سواء.

إن مؤسسة المواصفات والمقاییس الأردنیة لیس لها أیة صلاحیات في مراقبة مراكز فحص  -٧
، أو متابعتها في الوقت الحالي، لأن قانون حمایة المستهلك لا یعطیها مثل تلك المركبات

 الصلاحیات.

جرى الفقه على التمییز بین نوعین من المسؤولیة المدنیة، هما المسؤولیة العقدیة التي تنشأ  -٨
بمناسبة إخلال فاحص المركبة بالتزام عقدي، ومسؤولیة عن الفعل الضار تتمخض عن الإخلال 

 بالتزام قانوني.
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 ثانیًا: الاقتراحات

بالنظر في هذه الاقتراحات ومدى إمكان دراستها  -المتواضع–نوصي في نهایة هذا البحث 
 وإعمالها، بإذن االله سبحانه وتعالى، وهي:

نؤكد على ضرورة إرساء قاعدة وجوب مساءلة فاحص المركبة عن نشاطه الخاطئ وما ینجم عنه  -١
یر متوقّعة، سواء أكانت العلاقة بینه وبین زبونه یحكمها عقد أم لا تحكمها من أضرار متوقعة وغ

قواعد المسؤولیة العقدیة، دون اشتراط قیام حالة الغش ولا توافر عنصر الفعل الضار الجسیم، ولا 
حتى تحقق النّیّة السیّئة لدیه، باعتبار أن عمله، محله حقوق (أموال) الإنسان، مما یجعل هذا 

تمیز عن باقي الأعمال الأخرى، وبالتالي عدم خضوعه للقواعد العامة، كما جاءت به العمل ی
النصوص القانونیة، وهو ما یسبغ مسؤولیة فاحصي المركبات بصبغة المسؤولیة المهنیة لا 

 المسؤولیة العقدیة، ولا المسؤولیة عن الفعل الضار. 

المركبات، ذلك أن مجال هذه الأعمال في نقترح على المشرع الأردني تنظیم أحكام عمل فاحصي  -٢
تزاید واضح في الأردن، ولأن آلیة فحص المركبات في الأردن فریدة من نوعها، ولا تتشابه مع أیة 

 طریقة فحص سیارات في أي دولة أخرى حول العالم.

الصادرة عن مؤسسة التدریب المهني / مدیریة تنظیم  ٢٠٠٩إن معاییر تصنیف محل مهني لسنة  -٣
العمل المهني / قسم تصنیف محلات المهني لا تكفي لتنظیم عمل فاحصي المركبات لعدم وجود 
منظم، أو نقابة تحدد طبیعة عملهم، لذلك فإن الحاجة ماسة إلى سرعة إصدار قانون تنظیم مهنة 
فاحصي المركبات ووضع المعاییر المهنیة الخاصة بهم وتدعیم مفاهیم المصطلحات الفنیة الصادرة 

 نهم وأثرها في سعر المركبة المفحوصة.ع

نقترح أن ینشأ في البلدیات محطات لفحص المركبات یعین فیها أشخاص بوظیفة مشخص مركبات  -٤
معتمد من وزارة النقل، تتوافر فیه المؤهلات العلمیة والخبرة المطلوبة ونقترح الأخذ بتجربة بلدیة 

ة عدة شروط منها: دبلوم هندسة میكانیكیة تخصص التي تشترط فیمن یتقدم لهذه الوظیف )١(الخلیل
سیارات + خبرة سنة في مجال میكانیكا المركبات، وأن یكون لدیه رخصة سیاقة درجة ثالثة (شحن 
خفیف) على الأقل، واجتیاز الامتحانات النظریة والعملیة المطلوبة من البلدیة، ومن لجنة مختصة 

ص مركبات، ولدیه خبرة في استخدام الأجهزة الحدیثة في وزارة النقل، والحصول على شهادة فاح
لفحص المركبات، وخبرة في معرفة أماكن أرقام المحرك وأرقام الشاصي لجمیع أنواع المركبات، 

                                                 
 .www.jobs.ps/job///18269للمزید: انظر موقع بلدیة الخلیل، دولة فلسطین، وزارة الحكم المحلي على الانترنت:  – )١(
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وإتقان مهارات الحاسوب، واستخدام الوسائل التكنولوجیة المختلفة، وإتقان اللغة الإنجلیزیة قراءة 
 عمل، وإتمام المهام بدقة ضمن إطار زمني محدد.وكتابة، والقدرة على تحمل ضغط ال

نقترح الخروج عن التقسیم الثنائي للمسؤولیة المدنیة لفاحصي المركبات في الأردن، والاعتداد بنوع  -٤
آخر من المسؤولیة، وهي المسؤولیة المدنیة المهنیة التي تكون فیها التزامات فاحصي المركبات 

الفعل الضار معیارًا خاصًا بأصحاب تلك المهنة، جید الحرص، أكثر تشددًا، ویكون فیها معیار 
والیقظة والفطنة. وتكون فیها أحكام المسؤولیة المدنیة لهم على جانب من الشدّة وهذا ما یعطي 
لأصحاب مهنة فاحصي المركبات ذاتیة خاصة، فالمسؤولیة المهنیة لأصحاب تلك المهنة تنشأ عن 

–ة التزام من الالتزامات المهنیة، تخضع لضوابط خاصة بهم وجود خطأ مهني، ناتج عن مخالف

تتعدى القواعد العامة؛ لأن الزبون ینظر إلى فاحص المركبة  -نتمنى على المشرع الأردني إقرارها
لیس كشخص عادي، بل باعتباره صاحب مهنة، حریصًا، وفطنًا، ویقظًا، تفوق خبرته الخبرة 

 المنتظرة من الشخص المعتاد.

أن یتم تنظیم احكام عمل فاحصي المركبات في الأردن، فإننا نقترح على المشرع الأردني تعدیل  إلى -٥
أحكام قانون حمایة المستهلك لمعالجة الكثیر من الظواهر التي نجدها في مهنة فاحصي المركبات، 

ر لا تتسم ویؤدي إلى محاسبة الفنیین والمهنیین في حال تقصیرهم بواجبهم، أو قیامهم بإخراج تقاری
بالدقة والموضوعیة، ویشدد على أن تكون مسؤولیة الفحص من اختصاص جهة فنیة، أو اعتماد 
آلیات ومعاییر فنیة لغایات الفحص من جهات رسمیة، على غرار فحص دائرة الجمارك، وأن یتم 

ن مراقبة مراكز فحص المركبات أو متابعتها من قبل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاییس؛ لأ
فوضى السوق، وغیاب الرقابة والمرجعیات، وتدني التنسیق بین المؤسسات المعنیة، سمح لأفراد 
بالتسلل إلى مهنة تحتاج إلى أكثر من مِفك ولمبة، وأصاب سوق المركبات بعطب، یصعب 

 علاجه، إلا إذا تدخلت جهة قویة، أحكمت سیطرتها على هذه المهنة وأعادت الأمور إلى نصابها.



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢٩٥ 

 اجعالمر 

 أولاً: الكتب

السرحان، عدنان وخاطر، نوري، شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصیة (الالتزامات)، 
 .١٩٩٧دراسة مقارنة، الفجر للطباعة، اربد، الأردن، 

السنهوري، عبدالرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مصادر الالتزام، دار 
 . ١٩٥٢العربیة، القاهرة، النهضة 

 .٢٠٠٨، ١الشمّري، محمد عبد الرضا، محركات المركبات، الاحتراق الداخلي، دار صفاء، عمان، ط

لامیة، دار الثقافة، ـــــــــریعة الإســــــــــؤولیة المباشرة والمتسبب، دراسة مقارنة الشــــــــصد، عماد أحمد، مس
 . ٢٠١١عمان، 

، دار النهضة العربیة، ١لوسیط في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، طعبدالرحمن، حمدي، ا
 م. ١٩٩٩القاهرة، 

الفار، عبدالقادر، أحكام الالتزام (آثار الحق في القانون المدني)، دار الثقافة، عمان، الطبعة السابعة 
 .٢٠١٥عشرة، 

القانون المدني، دار الثقافة، عمان،  الفار، عبدالقادر، مصادر الالتزام، ومصادر الحق الشخصي في
 .٢٠١٦الطبعة الثامنة، 

 الفضل، منذر، النظریة العامة للالتزامات، دار الثقافة، عمان.

ة، ـا، دار الثقافـــــــــات وأحكامهـــــــــــي، مصادر الالتزامــــــــــالفضل، منذر، الوسیط في شرح القانون المدن
 .٢٠١٢عمان، 

، المنظومات المیكانیكیة، شعاع للنشر، ٢صلاح المركبات، الكشف، الصیانة، الخدمة، جقاسم، محمد، إ
 ، ٢٠٠٩، ١ط

القاضي، محي الدین شوان، المسؤولیة عن حراسة الأشیاء التي تتطلب عنایة خاصة، منشورات الحلبي 
 .٢٠١٢، ١الحقوقیة، ط

 .١لعلمیة للنشر ودار الثقافة، عمان، طاللصاصمة، عبد العزیز، المسؤولیة المدنیة التقصیریة، الدار ا

ؤولیة عن الفعل الضار، دار الثقافة، عمان، ــــــــــــــبب في المســـــــــــاللهیبي، صالح أحمد، المباشر والمتس
 .٢٠٠٤، ١٠ط



 -دراسة في القانون الأردني -كبات المسؤولیة المدنیة لفاحص المر 

 أحمد سلیمان زاید، د. وضاح سعود العدوان،  د. مراد محمود الشنیكات،  د. أحمد عدنان النعیماتد.           

  
 

 ٢٩٦ 

 ، بدون دار نشر.١المومني، أحمد، مسؤولیة المقاول والمهندس في عقد المقاولة، ط

 ة:ثانیًا: الأبحاث المنشور 

بسیوني، مصطفى حسن، المسؤولیة القانونیة لمراجع الحسابات وبذل العنایة المهنیة في ضوء المعاییر 
 . ٢٠١٠، ، تاریخ مارس٤٩١المصریة والأمریكیة والدولیة، مجلة المال والتجارة، مصر، العدد 

دني، بحث جمعة، عبدالرحمن، ضمان الصیدلي للفعل الضار في نطاق قانون الصیدلة والدواء الأر 
، عدد ٣١منشور في مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، تصدر عن الجامعة الأردنیة، مجلد 

 م.٢٠٠٤، السنة ١

المانع، عادل، الفعل الضار غیر العمدي عبر العلاقة السببیة غیر المباشرة، دراسة مقارنة بین القانونین 
ون، ــــــــالرابعة والثلاث نةـــــــــــالثالث، الس الكویتي والفرنسي، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد

 .٢٠١٠سبتمبر 

محمد، رایس، المسؤولیة المدنیة للمحامي، بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة الكویت، 
 . ٢٠١٥، العدد الثالث، لسنة

اث، ــــــــــبكة العربیة للأبحــــــــــــؤولیة المرء عن الضرر الناتج من تقصیره، الشـــــــــــــــالمرزوقي، محمد، مس
 . ٢٠٠٩بیروت، 

 قرارات المحاكمثالثاً: 

قرارات محكمة التمییز الأردنیة، ومحكمة الاستئناف الأردنیة، ومحكمة استئناف الجمارك، ومحكمة 
،  www.adaleh.com) للمشتركینبدایة عمان بصفتها الاستئنافیة، من منشورات مركز عدالة (متاح 

و منشورات مجلة نقابة المحامین الأردنیین، أو من موقع قسطاس، متاح للمشتركین أ
www.qistas.co,. 

 رابعًا: المواقع الإلكترونیة:

على الانترنت  ي* موقع بلدیة الخلیل، دولة فلسطین، وزارة الحكم المحل
www.jobs.ps/job///18269 
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